كتاب دورى رقم (5) لسنة 1997

بخصوص مدى استحقاق قاتلة زوجها عمدا

فى تقاضى معاش عنه


سبق أن أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 20/3/1985 ( ملف رقم 86/4/1002 ) إلى أحقية قاتلة زوجها فى تقاضى معاش عنه0


وبإعادة عرض الموضوع مرة أخرى على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 24 سبتمبر 1997 واستعرضت فتواها السابقة وانتهى إلى عدم أحقية قاتلة زوجها عمدا فى تقاضى معاش عنه 0


قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حدد حالات استحقاق المعاش للمؤمن عليه أو لغيره من المستحقين فى حالة وفاته سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها وحدد شروط الاستحقاق وسكته عن أثر قتل المستفيد المؤمن له عمدا أو بتحريض منه على استحقاق المعاش وهو سكوت غير مقصود به – بلا ريب – تقرير أحقية القاتل فى معاش عن المؤمن له لما فى ذلك تعارض مع القواعد الحاكمة للعلاقة التأمينية والتى تأبى أن يستفيد القاتل من قتل من أزهق روحه – عمدا – بغيا وعدوانا ولا أن يترتب الموت بموجب فعل ارادى من المستحق له 0


وأسفرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوة والتشريع إلى انه غنى عن البيان أن ثبوت اصل استحقاق المعاش لا يقوم إلا بتحقق شروط هذا الاستحقاق وانتفاء موافقة فمن انتفى فى شأنه أحد شروط الاستحقاق أو تحقق فى شأنه أحد موافقة – كما هو الشأن فى  الحالة المعروضة – لا يستحق من الأصل معاشا ولا يعد منع المعاش عنه حرمانا مما يخالف نص المادة (44) من قانون التأمين الاجتماعى 0


لذلك يوجه صندوق التأمين على العاملين بالحكومة نظر المسئولين بأجهزة التأمين الاجتماعى بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمناطق التأمينية إلى عدم أحقية قاتلة زوجها عمدا إلى تقاضى معاش عنه 0


ويهيب الصندوق بجميع الوحدات الإدارية والمناطق والمكاتب التأمينية مراعاة تطبيق ما سبق بكل دقة 0






   رئيس الصندوق
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